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الاحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

المحلل المالي 

شهدت ميزانية الكويت 
خــلال الأعــوام الماضيــة 
العديد من التحديات، كان 
أبرزهــا انخفاض أســعار 
النفــط فــي منتصف عام 
٢٠١٤، وظهور العجز المالي 
بالميزانيــة لنحو ٥ أعوام 
مالية متتالية، بالإضافة الى 
التأثيرات السلبية لجائحة 
كورونا على الميزانية خلال 
العام الحالــي، وهو الأمر 
الــذي أدى الــى اســتنفاد 
الســيولة الموجــودة فــي 
الاحتياطــي  صنــدوق 
العــام، المصــدر الوحيــد 
لسد عجز الميزانية خلال 
السنوات الماضية، وهو ما 
دعــا الحكومة الــى اتخاذ 
خطــوات جادة لترشــيد 
النفقات بالميزانية، سعيا 
منها لتخفض المصروفات 
خلال العــام المالي الحالي 

والأعوام المالية المقبلة.
ووفقــا لرصــد أجرته 
«الأنباء» للميزانية خلال 
الـــ ١٠ ســنوات الماضية، 
تبــين أن الجزء الأكبر من 
المصروفــات تلــك الفترة 
المرتبــات  الــى  توجــه 
ودعم الاستهلاك وتوزيع 
الثروة النفطية بالطريقة 
التــي لا تخــدم تنويــع 
الاقتصاد والتطور والنمو 
الاقتصادي المســتدام، من 
هنــا يتبــين أن الكويت لا 
تجاري الــدول الخليجية 
الأخرى التي تســعى الى 
اقتصاداتها، حيث  تنويع 
نجحــت هــذه الــدول الى 
حد بعيد في إرساء ركائز 
اقتصاد قوي، بالرغم من 
أنها لاتــزال تعتمــد على 
قطاع النفط وتوجه جزءا 

المصروفات، أي ما يعادل ٥١٫٦٤ 
مليار دينــار، الى مصروفات 
البــاب الاول مــن المرتبــات، 
وأيضا بلغ إجمالي مصروفات 
الباب الثاني من المستلزمات 
الســلعية والخدمات حوالي 
٢٧٫٩ مليار دينار، أي ما يعادل 
١٥٫٤٪ من إجمالي المصروفات 
خلال السنوات العشر الماضية.

للاقتصاد والبنية التحتية.
المصروفات إلى الإيرادات 

أما نسبة المصروفات الى 
الايرادات الإجمالية المحصلة 
للدولــة خــلال الســنوات الـ 
الماضيــة، فبلغــت ٢٢١٫٥   ١٥
مليار دينار وبمعدل ســنوي 
للإيرادات المحصلة بلغ ٢٢٫١٥ 

من ٦٫٨٦ مليــارات دينار في 
السنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٥ الى 
٢١٫٤٢ مليــار دينــار للســنة 
ومــن   ٢٠١٥/٢٠١٤ الماليــة 
بعدهــا انخفضت الــى ١٨٫٢٥ 
مليار دينار في السنة المالية 
٢٠١٦/٢٠١٥ والــى ١٧٫٧ مليار 
دينار للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ 
لتعــود وترتفع تدريجيا الى 
اعلى مستوياتها على الإطلاق 
في الســنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ 
حيث سجلت المصروفات ٢١٫٨٥ 
مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 
نمو سنوي متراكم في ١٤ سنة 

بلغ ٨٫٦٪.
أما المرتبات التي ارتفعت 
تدريجيا من ١٫٩٣ مليار دينار 
للسنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٥ الى 
٥٫٤٦ مليارات دينار للســنة 
الماليــة ٢٠١٦/٢٠١٥ ومــن ثم 
الى أرقام قياسية بلغت ٧٫١٨ 
مليارات دينار للسنة المالية 

أما مصروفات الباب الرابع 
على المشاريع الإنشائية فقد 
بلــغ فقط ١٨٫٥ مليــار دينار 
مــا يعــادل ١٠٪ مــن إجمالي 
الإنفاق، وبمعدل إنفاق سنوي 
بلغ ١٫٨٥ مليــار دينار فقط، 
مما يؤشر على خلل ونقص 
كبير في المصروفات الموجهة 
الى تطوير القاعدة الإنتاجية 

مليــار دينار، فقد بلغت ٨٢٪ 
من إجمالي الايرادات المحصلة 
فــي الميزانية العامــة للدولة 
بينمــا الجــزء المتبقي تحول 
الى احتياطي الأجيال القادمة 

وخزينة الدولة.
الأرقام مقلقة، حيث يتبين 
الــوزارات  مصروفــات  ان 
والإدارات الحكومية تضخمت 

٢٠١٩/٢٠١٨ أي بمعدل نمو 
ســنوي متراكــم نســبته 
٩٫٨٪، فقــد اســتنزفت ما 
يعادل ٢٣٫٣٪ من إجمالي 
إيرادات الدولة للســنوات 

المالية العشر الماضية. 
أما المستلزمات السلعية 
والخدمــات فهــي بدورها 
مــن   ٪١٢٫٦ اســتهلكت 
الإيــرادات وارتفعت من ١ 
مليار دينار خلال الســنة 
الماليــة ٢٠٠٦/٢٠٠٥ الى ٣ 
مليارات دينار للسنة المالية 
٢٠١٨/٢٠١٩ وبمعــدل نمو 
ســنوي متراكم بلغ ٧٫٧٪ 

خلال تلك الفترة. 
بينمــا الإنفــاق علــى 
الانشــائية  المشــاريع 
المطلوب لتطوير الاقتصاد 
فحصته الأقل بنسبة ٨٫٣٪ 
فقط وتشــير الارقام الى 
ارتفاع ملحوظ في الإنفاق 
على المشــاريع الانشائية 
خلال الـ ١٤ سنة الماضية من 
٧٥٠٫٥ مليون دينار للسنة 
المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٥ الى ٢٫٦١ 
مليار دينار للسنة المالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ وبنســبة نمو 

سنوي متراكم ٩٫٣٪.
بينما مصروفات الباب 
الميزانيــة  الخامــس مــن 
المختلفــة  (المصروفــات 
التحويلية)  والمدفوعــات 
فقــد اســتهلكت ٣٦٪ من 
الســنوات  الايــرادات في 
العشر الماضية وحافظت 
علــى مســتويات مرتفعة 
بالرغــم مــن انخفاضهــا 
الماضيــة  الســنوات  فــي 
وســجلت ٧٫٦٢ مليــارات 
دينار فــي الســنة المالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ بعــد ان كانت 
سجلت مســتوى قياسيا 
١١٫٢٢ مليار دينار في السنة 

المالية ٢٠١٥/٢٠١٤.

مهما من إيراداتها النفطية الى 
دفــع المرتبات ودعم الســلع 

الاستهلاكية والخدمات. 
مصروفات الميزانية

ووفقا للرصــد، فقد بلغت 
إجمالي مصروفــات الوزارات 
والإدارات الحكومية (بالفترة 
من العــام المالــي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
إلى العام المالــي ٢٠١٩/٢٠١٨)، 
نحو ١٨١٫٢ مليار دينار، حيث 
توجــه ٤٤٪ مــن المصروفات، 
أو ما يعادل ٧٩٫٧ مليار دينار 
الى مصروفات الباب الخامس 
من الميزانية، وهو المصروفات 
المختلفة والمدفوعات التحويلية، 
والذي يتضمن الرعاية والعلاوة 
الاجتماعية والرعاية السكنية 
ودعم المنتجات النفطية وجامعة 
الكويــت والتعليــم  وبلديــة 

والصحة العامة، وغيرها.
بينما توجه نحو ٢٨٫٥٪ من 

١٨١ مليار دينار
مصروفات ميزانية الكويت في ١٠ سنوات..

٥١٫٦ ملياراً للرواتب.. و١٨ ملياراً فقط للإنفاق الرأسمالي!

الجزء الأكبر من المصروفات توجّه للمرتبات والدعوم بطريقة لا تخدم تنويع الاقتصاد والنمو المستدام

«أسواق المال» تعدل تعليمات تقييم
الأصول العقارية لدى الشركات المدرجة

أصدرت هيئة أســواق 
المــال يــوم الخميــس ٢٣ 
الجاري، القرار رقم (٥٨) 
لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل 
اللائحــة  بعــض أحــكام 
التنفيذيــة للقانــون رقم 
بشــأن   ٢٠١٠ لســنة   ٧
إنشــاء هيئة أسواق المال 
وتنظيــم نشــاط الأوراق 
وتعديلاتهمــا،  الماليــة 
والــذي يشــمل تعديــل 
كل من: الكتــاب الخامس 
(أنشــطة الأوراق الماليــة 
والأشخاص المسجلون)، 
والكتــاب الحادي عشــر 
الأوراق  فــي  (التعامــل 
الماليــة)، والكتاب الثاني 
عشر (قواعد الإدراج) من 

اللائحة التنفيذية. 
وأوضحــت الهيئة في 
بيان صحافي أنه ورد في 
القرار المذكور أعلاه، أحد 
أهم التغييــرات المرتبطة 
بتعديــل أحــكام اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم ٧ 
لســنة ٢٠١٠، وهو تعديل 
الملحــق رقــم (١) «تقييم 
العقاريــة» من  الأصــول 
الكتــاب الحــادي عشــر 

تمــت إضافة المــادة (٢-
الثانــي  للفصــل   (١-٦
حســابات  (مراجعــة 
الأشــخاص المرخص لهم 
ونظام الرقابة الشــرعية 
المرخــص  للأشــخاص 
لهــم بالعمل وفــق أحكام 
الشــريعة الإسلامية) في 
الكتاب الخامس (أنشطة 
الأوراق المالية والأشخاص 
المسجلون) والمادة (١-١٣-
١) للفصــل الأول (أحكام 
التطبيق)  عامة ونطــاق 
فــي الكتاب الثاني عشــر 
(قواعد الإدراج) من اللائحة 
التنفيذيــة، للتأكيد على 
ضرورة قيام الأشــخاص 
المرخص لهم والشــركات 
الآليــة  المدرجــة باتبــاع 
الواردة في أحكام الكتاب 

الحــادي عشــر (التعامل 
في الأوراق المالية) بشأن 
تقييم الأصول العقارية. 
إعــداد  تخلــل  وقــد 
التعديلات على تعليمات 
تقييم الأصــول العقارية 
العديــد مــن الخطــوات، 
والتــي تمثلت فــي رصد 
التزام  ودراســة عقبــات 
التعليمات،  الشركات في 
حيــث نتــج عنهــا إعداد 
مســودة تعديــلات أولية 
تم عرضهــا علــى مراقبي 
الحســابات المسجلين في 
الهيئــة (اســتطلاع آراء) 
لأخــذ ملاحظاتهم ورأيهم 
الفني كونهم طرفا رئيسيا 
في عملية مراجعة البيانات 
الماليــة، وذلك قبل إصدار 
التعديلات على التعليمات 

بشكلها النهائي.
وأخيرا، تجدر الإشارة 
إلى ضرورة التزام الشركات 
والأشــخاص  المدرجــة 
المرخــص لهم بما جاء في 
القرار رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٠ 
ابتداء مــن اعداد البيانات 
 ٣١ المنتهيــة فــي  الماليــة 

ديسمبر ٢٠٢٠.

بهدف إعطاء مرونة أكثر لعملية تقييم العقارات التي يتعذر على المقيمين العقاريين تقييمها

الأوراق  فــي  (التعامــل 
المالية)،، حيث يهدف هذا 

التعديل إلى ما يلي:
مرونــة  إعطــاء   -  ١
أكثــر للشــركات المدرجة 
والأشخاص المرخص لهم 
في عملية تقييم الأصول 
تتــم  والتــي  العقاريــة 

المحاسبة عنها بالتكلفة.
٢ - إعطاء مرونة أكثر 
في عملية تقييم العقارات 
التي يتعذر على المقيمين 

العقاريين تقييمها. 
٣ - تأكيــد أن تقييــم 
الأصول العقارية ينطبق 
المدرجة  العقــارات  علــى 
في بياناتها المالية، والتي 
تشمل العقارات المملوكة أو 
المستأجرة من قبل الشركة.
وعــلاوة علــى ذلــك، 

«الشراكة» تتلقى عروض المقاولين لعقد الخدمات 
الاستشارية لمشاريع الطاقة والمياه المستقلة

«مزادات المركبات» في عريفجان.. يرى النور قريباً
أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، 
ان هيئة مشروعات الشراكة تعمل على 
قدم وساق للانتهاء من مشروع بناء 
وتشغيل ســوق المزادات للمركبات 
التابع لــوزارة التجــارة والصناعة، 
حيث تعمل الهيئة حاليا على اختيار 
مستشــار فني للمشروع، وذلك بعد 

توقف الممارســة لأكثر من ٧ أشــهر 
بـسـبـــب تفشــى جائحــة ڤيــروس 

كورونا.
وقالت المصادر انه تم أخذ موافقة 
الهيئات التنظيمية للتعاقد مع مستشار 
فنــي بعد النجاح في طرح ممارســة 
المشروع خلال الأسبوع الماضي، حيث 
ســيتم تلقي العروض المالية قريبا 
وسيتم العمل على وضع التصورات 

الفنية للمشروع.
وذكرت انه تم وضع خطة للانتهاء 
من الخدمات الاستشــارية للمشروع 
والإشراف على تنفيذ المشروع لمدة 
٣٢ شهرا، وفقا للمادة رقم ١٧ من قانون 
المناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦، 
حيث ستتولى الجهة صاحبة الشأن 
القيام بإجراءات عملية طرح الممارسة 

العامة وفقا للقانون.

محمود عيسى

تلقــت هيئــة مشــروعات 
الشــراكة بين القطاعــين العام 
والخــاص عروض الشــركات 
الخدمــات  بعقــد  المعنيــة 
الاستشــارية لمشروعي شمال 
الزور ٢ و٣ والخيران ١ المستقلين 
لتوليــد الطاقة وتحلية المياه، 
حيث ذكــرت مجلة ميد ان كل 
فريق مزايد يتألف من شركات 
استشــارات ماليــة وقانونية 
وفنيــة، علما ان هذه المرة هي 
الثانية التي يتم فيها طرح عقد 

قد الغيت فــي أكتوبر، وبدأت 
الكويت عمليــة الطرح لاثنين 
من مشــروعات الطاقة والمياه 
المســتقلة في وقت واحد، بعد 
ان ألغت في عام ٢٠١٧ مشروع 
شمال الزور ٢ المستقل للطاقة 
والمياه المخطــط له، والذي تم 

إلغاؤه بعد ١٤ شهرا من تقديم 
العطاءات. وقالت «ميد» انه من 
المقرر ان يؤدي مشروع شمال 
الزور ٢ و٣ المستقل الى الدمج 
بين المرحلتين الثانية والثالثة 
المخطط لهما سابقا، وستصل 
طاقتها لتوليد ٢٧٠٠ ميغاواط 
مــن الكهربــاء، بالاضافــة الى 
طاقة تحلية ١٦٥ مليون غالون 
امبراطوري مــن المياه يوميا، 
اما مشروع الخيران ١ فستبلغ 
طاقتــه ١٨٠٠ ميغــاواط مــن 
الكهرباء، بالاضافة لتحلية ١٢٥ 
مليون غالون من المياه يوميا.

«ميد»: طرح عقد خدمات استشارات مشروعي «شمال الزور ٢ و٣» و«الخيران ١» للمرة الثانية

خدمات استشــارات المعاملات 
لكلا المشروعين. وكانت الهيئة 
قد طرحت مناقصة العقد لأول 
مرة في ديسمبر ٢٠١٨، بعد أن 
تلقــت تعبيرات عــن الاهتمام 
(EOIs) من المطورين قبل شهر 
من طرحهــا، ولكــن المناقصة 

١٫٨ مليار دينار فقط معدل الإنفاق السنوي على مشاريع التنمية.. ما يؤشر على خلل كبير في تطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد

الكويت لا تجاري دول الخليج الساعية لتنويع اقتصاداتها.. مازالت تعتمد على النفط وتنفق غالبية إيراداتها على المرتبات والدعوم


